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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى الغصب ودليل تحريمه وموجبات الضمان وما يجب فيه الضمان، وما يترتب على الغصب.
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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى الغصب ودليل تحريمه وموجبات الضمان وما يجب فيه الضمان، وما يترتب على الغصب.

II. موضوع المقالة 
1- تعريف الغصب: 

الغصب: هو أخذ الشيء ظلما وقهرًا جهرة.

وأما اصطلاحًا فقد تعددت تعريفات العلماء له؛ فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الغصب هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال، والمالكية قالوا: إنه أخذ مال قهرًا تعديًا بلا حرابة.

وعرفه الشافعية: بأنه الاستيلاء على حق الغير عدوانًا أي: بغير حق.

وعرفه الحنابلة بأنه الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق.

ولكن عند الجمهور "المالكية والشافعية والحنابلة": الغصب: إثبات اليد المبطلة من غير شرط إزالة اليد المحقة، خلافًا للحنفية.
وثمرة الاختلاف بين أبي حنيفة والجمهور: الشيء المغصوب أو الشيء الذي وقع عليه الاستيلاء على سبيل المجاهرة والمغالبة إذا كان مما لا ينقل كالدور والأبنية والعقارات- لم يصح غصبه ولم يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا للجمهور الذي اعتبر مجرد الاستيلاء يحقق الغصب.

- والغصب محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب الكريم فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ} [النحل: 90].

والغصب من جملة البغي؛ لأنه تعد على مالك أو فيه تعد على مالك مال، وأخذ ماله بغيًا وعدوانًا.

وأما من السنة فقوله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع: «أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا».

وأيضًا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لا لعبًا ولا جادًّا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها». أخرجه الترمذي.

وقوله صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق فلا بارك الله له فيه». أخرجه أحمد في مسنده.

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب، وأنه معصية كبيرة، وإن لم يبلغ المغصوب نصاب السرقة، يعني المغصوب.

2- موجبات الضمان في الغصب:

يوجب ضمان المغصوب إما أخذ المال المغصوب وإثبات اليد عليه ومنع صاحبه منه، أو أن يباشر الغاصب إتلاف المغصوب بنفسه، أو أن يحدث الإتلاف بطريق التسبب بحيث يخرج المغصوب عن المنفعة المقصودة منه.
ولا فرق في المباشرة بين العمد والخطأ؛ لأن الأشهر أن الأموال تضمن عمدًا، وكذا تضمن خطأ، فالمتلف عمدًا أو خطأ ضامن باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وأيضًا قالوا: إنه ضامن بالاتفاق، سواء كان المتلف كبيرًا أو صغيرًا أو مجنونًا أو نائمًا، فهؤلاء يضمنون أيضًا عند جمهور الفقهاء، إلا أن المالكية يفرقون تفرقة جزئية مع اتفاقهم مع الجمهور أن المتلف ضامن، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا إلا أنهم يفرقون بين الصبي المميز وغير المميز، فيجعلون المميز غارمًا لما أتلفه في ماله إن كان له مال، أما غير المميز فلا شيء عليه فيما أتلفه من نفس أو مال.
- ولضمان الإتلاف بالمباشرة شروط ذكرها العلماء وهي:

1- أن يكون الشيء المغصوب أو المتلف مالًا، والمال: هو ما يباح اقتنائه خلافًا لنحو ميتة ونجس وكلب وخنزير.

2- أن يكون المغصوب أو المتلف متقومًا بالنسبة للمغصوب منه أو المتلف عليه، وأما ما لا يحل بيعه ولا تملكه فلا ضمان فيه؛ كالخمر ولو لذمي وكتب السحر والفسق ونحوهما.

3- حدوث ضرر محقق بشكل دائم؛ نتيجة الغصب أو التلف، فإذا أعاد الغاصب الشيء المغصوب إلى حالته التي كان عليها، وسلمه إلى صاحبه بالحالة التي كان عليها، فلا ضمان عليه.

4- أن يكون المغتصب أو المتلف أهلًا لوجوب الضمان.

5- أن يكون في إيجاب الضمان فائدة، لا ضمان على المسلم إذا أتلف مال حربي.

- وأما شروط الإتلاف بالتسبب:

فهي التعدي بمجاوزة الحد المسموح مثل أن يحفر شخص بئرًا في الطريق العام من غير إذن الحاكم، أو من غير إذن من يسمح بالحفر.

2- التعمد بأن يصدر الفعل الذي يوجب الضمان عن قصد وإرادة، مثاله: أن يمنع شخص الماء عن أرض جاره المزروعة.

3- ألا يتخلل بين السبب والمسبب فعل شخص آخر، مثال ذلك: من حفر بئرًا في مكان عدوانًا فجاء غير الحافر، ورمى أو أردى إنسانًا فيها أو حيوانًا فيكون الضمان عليه دون الحافر، أما إن تردت فيه بهيمة أو غيرها بنفسها، فالحافر هو الضامن؛ لأن هذه بهيمة عجماء وتردت بدون تدخل عنصر بين المباشر والمتسبب.

خلاف العلماء في أمثلة للسبب الذي يحصل بمباشرته الضمان:

من فتح باب حانوت ثم تركه مفتوحًا، فسرق الحانوت، أو فتح شخص قفصًا فيه طائر فطار الطائر، أو فتح باب إسطبل فخرجت منه الدابة، أو حل رباطها فهربت- فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المتسبب لا يضمن في هذه الأمثلة وما شابهها؛ لأن مجرد الفتح ونحوه ليس إتلافًا لا مباشرة ولا تسببًا.

والمالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية قالوا: إن هذا المتسبب ضامن؛ لأنه تسبب في الإتلاف، وحدوث الضرر أمر متوقع في الطبع والعادة.
- ما يجب فيه الضمان: 

اتفق العلماء على أن المال المباح المنقول الذي يقبل التحويل كالأمتعة الشخصية والبهائم والحلي والسيارات ونحوها، وأما العقار غير المنقول فذهب الجمهور إلى أنه يقع عليه الغصب خلافًا لأبي حنيفة وأبي يوسف حيث خصّا الغصب بالمنقولات.

- آثار الغصب:

- الإثم على الغاصب، والتعذير أيضًا تبعًا لاجتهاد الحاكم.

- رد العين المغصوبة ما دامت قائمة، وأن يرده محل غصبه، وأن يدخل في ملك صاحبه ليثبت الرد.

    - مطالبة المالك للغاصب برد المغصوب.
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